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أثارت حادثة تفجير مطعم “ليلى” في وسط بغداد في الأيام الماضية الجدلَ حول الدور الذي تلعبه
مة نة من تحالف يجمع جماعات مسلحة والجريمة المنظ شبكات الابتزاز في العراق، وهي شبكات مكو

وعناصر فاسدة في الأجهزة الأمنية. 

ورغم وقوع العديد من الحوادث التي طالت ممتلكات المواطنين، إلا أن هذا الحادث حظيَ باهتمام
بالغ، كونه سلّط الضوء بصورة كبيرة على نشاطات هذه الشبكات، وتأثيرها الكبير في الواقع الأمني

والاستثماري والتجاري، خصوصًا أنها أصبحت تنشط بصورة كبيرة في بغداد والمحافظات الأخرى.

ففي الوقت الذي أعلنَ فيه صاحب المطعم أن عملية التفجير جاءت بفعل فاعل، نفى بالمقابل مدير
ــد علــى أن الانفجــار كــان كّ العلاقــات والإعلام في وزارة الداخليــة، اللــواء ســعد معن، هــذه الروايــة، وأ

عرضيا، وليس جنائيا أو إرهابيا.

وفي مقـابلات أجُريـت مـع العديـد مـن الأشخـاص الذيـن رفضـوا الكشـف عـن أسـمائهم، بعضهـم مـن
ا في فرض إتاوات مالية على مالكي المطاعم والمتاجر، أشاروا إلى أن هذه الشبكات تمارس دورًا مهم
أصحاب المتاجر والمطاعم المعروفة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أنهم يفرضون نِسَبًا مالية على

رجال الأعمال أو المستثمرين الذين يحاولون القيام بمشاريع خدمية في بغداد.
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ورغم علم السلطات الأمنية بنشاطات هذه الشبكات، إلا أنها عادةً ما تتجنّب الصدام معها، كون
بعــض هــذه الشبكــات محسوبــة علــى فصائــل مســلحة معروفــة، أو أنهــا ترتبــط بصــورة غــير مبــاشرة

بشخصيات سياسية نافذة.

وفي هـــــذا الســـــياق أيضًا، تحـــــدّث العديـــــد مـــــن تجّـــــار المـــــواد الغذائيـــــة والاســـــتهلاكية في ســـــوق
دين في عمليات استيراد البضائع، والتي الشورجة عن أنهم مجبرون عادةً على التعامُل مع تجّار محد
يأتي أغلبها من إيران، حيث يواجه التجّار الرافضون لذلك تحديات خطيرة، تتراوح ما بين حرق المتاجر

التابعة أو التصفية الجسدية.

وأضاف بعض التجّار أن الأمر لا يقتصر على شبكات الابتزاز، وإنما يشمل عناصر فاسدة في الأجهزة
الأمنية، الذين يقومون بدورهم في عملية فرض إتاوات مالية على شحنات نقل البضائع الداخلة إلى
بغداد، والتي تتراوح ما بين  إلى  دولار للشاحنة الواحدة، حسب طبيعة البضائع ونوعيتها.

وجراّء هذا يواجه التجّار أوضاعًا صعبة في كيفية تأمين بضائع بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب
تلف الكثير منها عند بوابات بغداد ومداخلها، في حال رفض التاجر دفع الإتاوة المفروضة عليه، وهو

ما جعلهم يترددون في اللجوء إلى الأجهزة الأمنية، كونها أحد الأطراف المشاركة في هذه المشكلة.

تشمل عمليات الابتزاز مصادرة البيوت والعمارات السكنية التي تقع ضمن
المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة بعينها

وترتبـط في هـذا الإطار التحـديات الـتي يواجههـا أصـحاب محلات بيـع المشروبـات الروحيـة في بغـداد، إذ
شهدت بغداد ما يقارب الـ  عملية تفجير للمحلات والمتاجر التي تنشط في عمليات بيع المشروبات
الكحولية منذ بداية العام الماضي، وتحديدًا في مناطق الأندلس والكرادة والسيدية والأعظمية وباب
المعظم، إذ أشار بعض أصحاب هذه المحلات إلى أنهم مجبرَون على تقاسُم جزء من الأرباح المالية مع
بعض شبكات الابتزاز، كما أن هناك جانبًا آخر يتمثّل بإجبارهم على استيراد المشروبات الروحية من

جهات محددة، ومنعهم من التعامُل مع جهات أخرى.

كما قال أحد أصحاب هذه المتاجر -رفض الكشف عن اسمه- إن بعض الجماعات المسلحة المسيطرة
على المناطق التي تتواجد فيها متاجرهم، تجبرهم على دفع مبالغ مالية شهرية مقابل توفير الحماية
لهم، وتشمل هذه الحماية أيضًا النوادي الليلية، حيث إن هناك نظامًا ماليا واحدًا يشمل جميع
المتاجر والنوادي، وتكون مرتبطة باللجنة الاقتصادية التابعة لفصيل مسلح بعينه، ومن يمتنع عن

الالتزام بهذا النظام يكون مصيره إما القتل وإما غلق المشروع وإما تفجيره حتى.

ولا يتوقــف الأمــر علــى الجــانب التجــاري والاقتصــادي فحســب، بــل تشمــل عمليــات الابتزاز مصــادرة
الــبيوت والعمــارات الســكنية الــتي تقــع ضمــن المنطقــة الــتي تســيطر عليهــا فصائــل مســلحة بعينهــا،
يونة والبلديات وشا فلسطين والمنصور والصالحية، حيث تعرضّ العديد من وتحديدًا في مناطق ز
ملاّك هذه العقارات إلى الطرد أو التصفية، بعد رفضهم ترك منازلهم أو التنازل عنها لصالح فصيل



معينّ، مقابل مبالغ مالية قليلة لا تساوي قيمة العقار الأصلية.

ويمتد الأمر ليشمل أصحاب المولات الكبيرة في بغداد، حيث يُجبرَ أصحاب هذه المولات، وتحديدًا غير
يــة لعنــاصر هــذه الشبكــات، المرتبطــة بالشخصــيات السياســية النــافذة، علــى دفــع مبــالغ ماليــة شهر
ــز التجميــل ــاء والمقــاولات، ومراك ــات البن والأمــر نفســه يسري علــى كراجــات إيقــاف الســيارات، وشرك

والفنادق.

كمــا امتــدّت ظــاهرة الابتزاز وفــرض الإتــاوة إلى الأزقــة والطــرق الجانبيــة المحاذيــة للأســواق والمنــاطق
يبـة مـن المؤسـسات الحكوميـة، لفـرض إتـاوات علـى المـواطنين مقابـل السـماح لهـم بـالوقوف ولـو القر

لدقائق معدودة في الشوا الفرعية.

وتستعين هذه الجهات بالرشوة ونفوذ المسؤولين الحكوميين والأمنيين لتكبيل القانون، الأمر الذي
يضطر المواطن للرضوخ لتلك الشبكات لتجنب شرهّا الذي قد يعرضهم لمعارك غير متكافئة، أو غرامة

مالية يفرضها متواطئون في أجهزة الدولة الأمنية.

إذ تبلغ تكلفة ركن السيارة  آلاف دينار، ويُجبرَ صاحب السيارة على الدفع حتى لو كان مكان الموقف
صة للوقوف مجانًا في الأصل، ولا تملك الجهات التي تدير هذه المواقف رصيفًا أو ساحة عامة مخص

أي ترخيص قانوني أو إداري لأخذ أموال من المواطنين.

ويقول مواطنون إن غالبية الأشخاص الذين يسيطرون على هذه المواقف ويديرونها مسنودون من
قبل موظفين حكوميين كبار، ويحظون بحمايتهم التي تحوّلت إلى أشبه بحصانة تجعل أي مسؤول

أمني أو موظف في أمانة بغداد يتجنّب محاسبتهم.

فشل حكومي
بـدأت معضلـة انتشـار ظـاهرة فـرض الإتاوات وشبكـات الابتزاز في بغـداد بالتفاقُم بعـد الغـزو الأمريـكي
عــام ، إذ ســاهمَ الانفلات الأمــني الــذي شهــده العــراق بعــد الغــزو، فضلاً عــن ضعــف الجهــود
الرسـمية مـن قبـل الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة، في اتسّـاع هـذه الشبكـات ووصولهـا إلى حـدود غـير

كثر المحافظات التي تشهدُ انتشارًا لهذه الظاهرة. مسبوقة. وتُعتبر بغداد من أ

ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في تصاعدها ضعف الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية العراقية
ــا تقــدّم، ســاهمت عوامــل أخــرى في ازدهــار في مواجهــة هــذه الشبكــات وكبــح جماحهــا. وفضلاً عمّ
الشبكــات أيضًــا، ومنهــا تخــوف الأجهــزة الأمنيــة واخــتراق الجهــود الاســتخباراتية، إلى جــانب قيــام
الجهات التي تقف خلف هذه الظاهرة، وتحديدًا الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بتهديد وترهيب
أجهزة الأمن، سواءً التي تختصّ بملف المنافذ الحدودية أو التي تلاحقُ شبكات الابتزاز في بغداد، في

مؤشر خطير على تصاعُد نفوذها في بغداد.



أدّى ضعف سيطرة الحكومة العراقية، وهيمنة الفصائل المسلحة، وفساد
ورشوة بعض العناصر الأمنية، إلى تسهيل عمل هذه الشبكات

ترافـــقَ تعـــاظُم دور شبكـــات الابتزاز في بغـــداد أيضًا مـــع ظـــواهر أخـــرى ارتبطـــت ارتباطًـــا وثيقًـــا بهـــا،
ــع نشاطهــا داخــل بغــداد، والــتي يــأتي في مقــدمتها انتشــار الفصائــل وســاهمت بــدور رئيسي في توس
المســلحة، وعــدم تفكيــك العلاقــة الزبائنيــة الــتي نشــأت خلال الفــترة الماضيــة بين جماعــات السلاح

وشبكات الابتزاز في بغداد.

إذ أشارت الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد إلى قوة هذه العلاقة، وأظهرت حالات ضعف
ن الكثـير مـن العنـاصر وفسـاد الأجهـزة الأمنيـة واختراقهـا مـن قبـل الفصائـل المسـلحة، إلى جـانب تمكـ
التي تعمل ضمن هذه الشبكات من الإفلات من العقاب، سواءً عبر تهريبهم إلى خا العراق، أو عبر

ل قادة الفصائل المسلحة في عملية الإفراج عنهم. تدخ

ولا شـك أن غيـاب المحاسـبة الحكوميـة للميزانيـات الماليـة الكـبيرة الـتي تتمتّـع بهـا الأحـزاب النـافذة في
ـا لـدعم نفوذها والفصائـل المسـلحة المرتبطـة ـا مهمالعـراق، جعلهـا تجـدُ في شبكـات الابتزاز مـدخلاً مالي
” لاقتصــاد الدولــة، وســهّل عليهــا

ٍ
بهــا، وبالإطــار الــذي مكّــن هــذه الأحــزاب مــن بنــاء “اقتصــاد مــواز

ية. مواجهة الإجراءات الحكومية التي تهدف لاحتوائها، سواءً الاقتصادية أو المالية أو الإدار

إذ تطورت العلاقة التي تربط شبكات الابتزاز ببعض الأحزاب النافذة منذ عام ، بحيث تحوّلت
مــن مجــرد ظــاهرة فرديــة أو شبكــات محــدودة، إلى علاقــة واســعة النطــاق تضــم شبكــات سياســية
وفصائلية وحزبية، وبالإطار الذي جعلَ دور الأجهزة الأمنية محدودًا للغاية في تفكيك هذه الشبكات

وأذرعها المعقّدة.

أفرزت ظاهرة التحالف الزبائني التي نشأت بين شبكات الابتزاز والفصائل المسلحة والأحزاب النافذة،
تــداعيات خطــيرة علــى الواقــع الأمــني في بغــداد، عــبر شيــوع المظــاهر المســلحة وتصاعُــد نِسَــب اغتيــال
عنــاصر أمنيــة واســتخباراتية معنيّــة بملاحقــة هــذه الشبكــات في بغــداد، فقــد أدّى ضعــف ســيطرة
الحكومــة العراقيــة، وهيمنــة الفصائــل المســلحة، وفســاد ورشــوة بعــض العنــاصر الأمنيــة، إلى تســهيل
عمل هذه الشبكات، وإن عدم نجاح جهود احتواء هذه الظاهرة جاء ليس بسبب ضعف الإجراءات

الحكومية فحسب، وإنما بسبب أن جميع الحكومات السابقة تجنّبت الاصطدام الفعلي معها.

يــة والأمنيــة المحــدودة الــتي اعتمــدتها حكومــة مصــطفى الكــاظمي في هــذا باســتثناء الإجــراءات الإدار
يـن، وعـدم ملاحقـة المتـورطين الرئيسـيين فيهـا، وذلـك الفـترة الماضيـة، كونهـا اقتصرت علـى صـغار المبتزّ
بفعـل شبكـة العلاقـات الوثيقـة الـتي تمتلكهـا في الـداخل، بحيـث أضحـت هـذه الشبكـات محميـة مـن

قبل فصائل مسلحة وأحزاب نافذة، ما أدخلَ الشا العراقي بعدة مشاكل أمنية معقّدة.



تواطُؤ إيراني
ا في تنمية هذه الشبكات، وفرض غطاء أمني عليها، وذلك ممّا لا شكّ فيه أن إيران لعبت دورًا مهم
بحكــم ارتباطهــا بالفصائــل المســلحة المواليــة لهــا، ودورهــا في تخفيــف الأعبــاء الماليــة عــن إيــران في دعــم
ــران، ــة المفروضــة علــى إي ــات الأمريكي ــل المســلحة، إلى جــانب تخفيــف ضغــط العقوب ــل الفصائ وتموي

عبر التأثير على سوق العملة وتهريبها إلى إيران.

ين في الداخل العراقي، وتحديدًا بغداد، سواء عبر دورها وجدت إيران في شبكات الابتزاز سلاحًا ذا حد
المالي، أو حتى دورها في إجبار التجّار والمستوردين على التعامُل مع البضائع والمواد الإيرانية الصنع، من
أجل قطع الطريق على أي منافسة اقتصادية قد تواجهها إيران في بغداد، حيث تمكنّت إيران عبر
هــذه الشبكــات مــن الســيطرة علــى الأســواق العراقيــة، وتحديــدًا ســوق الشورجــة في بغــداد، وتكفــي
الإشارة إلى أن إيران استحوذت على .% من السوق العراقي في مرحلة ما بعد صعود “داعش”،

مقارنةً بمرحلة ما قبل “داعش”، حيث فقد كانت النسبة % فقط.

وفتح هذا الأمر الباب على مصراعَيه أمام التجّار والشركات والمستثمرين الإيرانيين، عبر الانخراط في
يع البنيـة التحتيـة في العـراق، فمثلاً يسـتحوذُ مقـاولون إيرانيـون علـى النسـبة الأكـبر مـن مـشروع مشـار

إنشاء الوحدات السكنية التي تدشّنها بغداد، وبلغ عدد هذه الوحدات السكنية  مليون وحدة.

طـة للاقتصـاد الإيـراني، والمركـز وعـبر دور هـذه الشبكـات أيضًا، أصـبحت بغـداد أحـد أهـم المصـادر المنش
الأهم للاســتثمارات الإيرانيــة الــتي تشمــل قطاعــات مختلفــة فيــه، أبرزهــا قطــاع الســيارات والحديــد
والأجهــزة الكهربائيــة والمنزليــة، في وقــت تتجنّــب فيــه شركــات دول أخــرى الــدخول باســتثمارات فيهــا،

ية. لعدم توفر الأمن الكافي لممارسة نشاطاتها الاستثمار

وتُعتبر خطورة عمل الشركات الأجنبية في بغداد على سبيل المثال، فرصة لإيران لتكون البديل لتلك
الــدول، مــا أدّى إلى دخولهــا مجمــل القطاعــات الاقتصاديــة، وتجــدُ الشركــات الإيرانيــة الأبــواب أمامهــا

مفتوحة لعقد اتفاقيات مباشرة سعيًا للاستثمار فيها.

كثر توجد في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، أبرزها النجف وكربلاء والبصرة، أ
لت أغلبها بأسماء شركة إيرانية تابعة للحرس الثوري، وقد سُج  من

عراقيين موالين لإيران للتغطية على هويتها الحقيقية

ية الأجنبية من بغداد، إذ تمارسُ الفصائل المسلحة وكان لإيران دور بارز في هروب الشركات الاستثمار
المواليــة لها عمليــات ابتزاز اقتصــادي علــى الشركــات الأجنبيــة الــتي تــأتي للعمــل في بغــداد، فقــد أدركــت
شركـات كثـيرة كـانت تسـعى لإنجـاز مشـاريع في الاتصـالات والبنى التحتيـة، أنهـا سـتجازف بسـمعتها في

حال وافقت على الدخول إلى الساحة العراقية.



إذ يقول عنصر تابع لأحد الفصائل المسلحة -رفضَ الكشف عن اسمه- إن جميع الشركات الأجنبية
التي عملت وتعمل في بغداد “تدفع حصصًا للفصائل المسلحة لأجل استمرار أعمالها في العراق”، كما
أن “بعـض الشركـات الأجنبيـة الـتي أنجـزت مشـاريع في بغـداد صـارت تربطهـا علاقـات مـع شخصـيات
كبيرة في الفصائل المسلحة، تدفع لها مبلغًا ماليا، أو نسبة من الأرباح، مقابل عدم تعرضها لمضايقات

من قبل فصائل أخرى”.

طًـا لهـا مـن كـّده عنصر فصـائلي آخـر بـالقول إن “عمليـات الابتزاز ليسـت عشوائيـة بـل مخط وهـو مـا أ
قبـــل قيـــادات الفصائـــل”، وأن “جميـــع الشركـــات الأجنبيـــة تتعـــرض للابتزاز، ولا تســـتطيع الحكومـــة
العراقية ردع الفصائل أو شبكات الابتزاز، لأنها تعلم قوتها ومن يقفُ وراءها (في إشارة إلى إيران)”،

لافتًا النظر إلى أن “الشركات الإيرانية هي الوحيدة التي لا تتعرضّ لمثل هذه الأعمال”.

كثر من وفي هذا الإطار، توجد في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، أبرزها النجف وكربلاء والبصرة، أ
لت أغلبها بأسماء عراقيين موالين لإيران للتغطية شركة إيرانية تابعة للحرس الثوري، وقد سُج 

على هويتها الحقيقية، وكسب الشرعية القانونية، وتعمل بصورة محلية تمامًا.

وأبـــرز هذه الشركـــات: “إيســـكو” و”سايبـــا إيـــران خـــودرو” و”بارســـيان سبز” و”سســـكو” و”راهيـــان
سازند” و”رشيد” و”تاج” و”طريق الحرير” و”توسعة أنبوب سازي باساركاد” و”بيلدر”، هذا إلى
جانب شركات ومؤسسات عراقية تعمل في بغداد وتتبع للحرس الثوري، أبرزها: “الكوثر” و”النخيل”

و”الحجة” و”بارسيان الخضراء” و”الرافدين” و”التعاون الإقليمي الإسلامي” و”الوسام” وغيرها.

إجمالاً، ساهمت الظروف الأمنية المعقدة التي مر بها العراق في تعاظُم دور شبكات الابتزاز وانتشارها،
ومــا زاد مــن خطــورة هــذه المعضلــة أنها أصــبحت تحظــى بغطــاء فصــائلي وحــزبي، وذلــك مــن أجــل
الحصول على عوائد مالية كبيرة بأقل الجهود والخسائر، لدعم النفوذ السياسي أولاً، والتغلب على
الإجـراءات الحكوميـة ثانيًـا، وبسـبب أطمـاع شخصـية تتعلـق بتشكيـل وتمويـل فصائـل جديـدة ثالثًـا،

ولتعويض العجز الإيراني في تمويل عمليات الفصائل الكبرى بسبب العقوبات الأمريكية رابعًا.
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